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ص  :م

ا رغبة تصطدم  امة، غ أ اجيات ال  إن حاجة الفرد إ السكن تبقى من ا

ا  يلات وعمليات ائتمانية يقوم  س و عبارة عن  خ الذي  ذا  لية ل بالسبل التمو

ونھ، وذلك بأخذ الضمانات اللازمة منھ   .البنك، وال ترتكز ع ثقتھ مع ز

قتصادية، حيث أن  أساسيةفالسكن عنصر أسا ووسيلة  من وسائل التنمية 

عطي للاقتصاد انتعاشا و  وض ل إنجاز سك  ذا حاولت الدولة ال ، وأمام  تطوراً

ل الوحدات  مة إنجاز وتمو ا م نھ حيث أخذت ع عاتق ذا القطاع وتحس وتنمية 

يئات  سيطرة ال ت  ة ال تم ططات التنمو و ملموس  ا ذا ما  السكنية، و

ال، حي ذا ا ا صاحبة العرض الوحيد   ث العمومية ع السوق السكنية باعتبار

ا ل د الوحيد  بناء المساكن وتمو   .انت الدولة المتع

توف السكن الملائم يمكن من خلالھ التأث ع سلوك الفرد، والذي بدوره لھ  و

اسات ع ذا ما  ا ل، و تمع ومنھ ع الدولة ك ل أسرة داخل ا مة ع حياة  م

ذه الورقة البحثية  .سنحاول التطرق لھ من خلال 

لمات  ق  السكن: المفتاحيةال سرة -الوحدات السكنية -ا ة -حق   .السوق العقار
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Abstract:   
The individual's need for housing remains an important necessity, But 

it is a desire to collide with the financing means of the latter which is the 
facilities and credit operations carried out by the bank,  Which is based 
on his trust with his client, By taking the necessary guarantees. 

 Housing is an essential means of economic development, Every 
residential achievement gives the economy a rebound, In view of this, the 
State has tried to promote and develop this sector, and it has taken upon 
itself the task of completing and financing housing units. 

This is what is evident in the development plans that characterized the 
control of public bodies on the residential market as the sole bidder in 
this field, Where the state was the sole contractor in housing construction 
and financing. 

And by providing adequate housing through which to influence human 
behavior, Which in turn has important implications for the lives of each 
family within the society and the state as a whole, This is what we will try 
to address through this paper. 
Keywords: Housing right - housing units - the right of the family - the 
real estate market. 

  :مقدمة

ان والعقـارات،  س ا أغلب دول العالم  أزمة  ش ع إن من أبرز المشكلات ال 

ام أمام التنمية  لھ من عائق  ش قتصادية جتماعيةنظراً لما  ع حد سواء ومن  و

سرة تمع ال     .تأثر وتأث ع نواة ا

خرى، م انتعاشوإن  ل القطاعات  ع إنتعاش  ادة  النمو قطاع السكن  ن ز

ية 1قتصادي ادة الرفا ن  جتماعية، وز رتفاعللمواطن   . الدخل الفردي و

ا الدستوري  ل حق ش ذا  وإن أي أسرة لا بد وأن تجتمع  مسكن واحد بحيث أن 

و من  دات والمواثيق الدولية، ومن ذلك ما نصت عليھ الفقرة  ا المعا الذي كفلتھ ل

تمع 72المادة  سرة تحظى بحماية الدولة وا ذا السكن يطرح 2من الدستور، بأن  ، و

                                                             
شورات ليجاند، عبد القادر بلطاس 1 زائر، الطبعة الثانية، م ل السكن  ا اتجية تمو ،  2007، إس

زائر، ص  .47. ا
، ومن ذلك 16. ص 14. ر، ع.، المتضمن التعديل الدستوري، ج2016مارس  06المؤرخ   01-16قانون رقم  2

و من المادة  اصة مضمونة: " بأن 64أيضاً ما نصت عليھ الفقرة   .... ".الملكية ا
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ودة  نوعيتھ أي نوعية البناء  حد ذاتھ وكيف ينعكس ع حياة الفرد  نا مسألة ا

سرة معاً    .و

و أك الـحاجات  ل قطاع السكن، الذي  نا بأن مش مية الموضوع  ر أ فتظ

، أصبح ة يتطلب تجنيد  جتـمـاعـيـة طلباً ا المنت ومة من خلال سياس لزاماً ع أي ح

ايد لأسعـار السكـن  رتفاع الم غطية  اصة من أجل  انية الدولة ا جزء كب من م

ود المبذولة، إلاّ أن ذلك لم يفِ بإحتياجات المواطن، مما  ل ا يـجارات، ورغم  و

ومات السابق ل ا ك ل   .ة واللاحقةجعلھ التحدي 

ق  السكن الملائم خاصة إذا صنف كمعيار لـجـودة  امل ل ز ال فلا يمكن التعز

ل السك كـإعانة للأسر  ـة، إلا من خلال وضع آليات مالية متاحة للتمو سـر الـحيـاة 

ن، بل يتطلب  زائري ع عدة قوان الطالبة للسكن وحده من خلال ما نظمھ المشرع ا

  .اسات أوسع نطاقاً وشمولية  مـجــال السكن والـتـدخل من قـبـل الـدولـةإعتـمـاد سي

زائر  ة  ا ي للملكية العقار شأنھ، أن النظام القانو وما يمكن توجيھ الملاحظة 

سبة  ذا بال انت ومازالت مرتبطة بالتحولات السياسية،  والمنظومة السكنية فيھ 

ستقلال   .لمرحلة ما قبل 

ز من خلال النصوص أما عن  ان السيا لا ي ستقلال، فإن الر عد  مرحلة ما 

ذه النصوص، فبعد  ا أصدرت  داف ال من أجل القانونية إلا إبتداءاً من معرفة 

ان  1962سنة  ن لما  سي ن الفر عد رحيل المستعمر ن  زائر ن ا ومع شغل المواطن

ة "  Les biens Vacants"عت آنذاك بالأملاك الشاغرة   مـلاك العقـار ذه  انت  سواء 

رة  ذات طبيعـة سكنيـة أو فلاحية أو صناعية أو ذات طبيعة أخرى، إضافة إ ظا

في  وح الر رة ال ت  ظا سب ، وال  اب الوط امل ال باً  ت تقر التعم ال إك

اب ر رة  ف إ المدينة، وما خلفتھ ظا رة من الر ة السوداء من  بال  العشر

ذا أدى إ عدم وضوح سياسة  ل  ن من منطقة إ منطقة،  روب المواطن ل لــ مشا

سرة  ل مرحلة من المراحل ع حياة  عكست معھ  ذا الباب مما إ الدولة  

تان أثرتا بصفة  رتان أساس زائر ظا ناك  ا ن ف عض الباحث ة، وحسب  زائر ا

، حاسمة ع ا في الكب جداً وح الر رة ال رة التعم البطيئة وظا تمع،  ظا

  .1وأحياناً أخرى الولادة المرتفعة

                                                             
ادة ع بوراوي   1 زائر، مذكرة لنيل ش ل قطاع السكن  ا   ، دور البنوك والمؤسسات المالية  تمو
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مة حيازة جميع العقارات  ون م خرى عندما ت لة العقار تطرح   كما نـجد أن مش

الة  عود للو لية،  ماعات ا ساب ا صصة للتعم  ة ا قوق العقار أو ا

ة ةا 1العقار قوق العقار ذه العقارات وا   .ل تقوم بنقل ملكية 

تمع، وقد س المشرع  م  ا ل العقاري تضطلع بدور م كما أن قواعد التمو

ذا النوع من  انت أغلب النصوص المنظمة ل ل، ف ل التمو ا، إيجاد حلول لمش بإقراره ل

رب م ستطيع الممول العقاري ال لات نصوصھ آمرة، لا  ا أو التمو ا أو التعديل ف

ق الطرف  ما ي طراف ورفعاً للضرر الذي ر ن  ا تحقيقاً للعدل ب روج عن مضمو ا

ل و المستفيد من التمو ة إ 2الضعيف  العقد و صول العقار ل  ، فيقدم طلب تمو

ة المعنية   .ا

ن وضم افة المواطن انت الدولة مسؤولة عن توف السكن الملائم ل ق، ف ذا ا ان 

ا حدث  عد ا للمساكن المؤجرة من الدولة، و طط مركز ان يطبق نموذج البناء ا ف

شطة من سيطرة الدولة إ القطاع  ان، فتم نقل  س تحول كب  سياسات 

ا كمزود للمساكن بأسعار معقولة  ومات الدولية تتخ عن دور دأت ا اص، و ا

ة بد سرة، وأصبحت مس ا للطلب  السوق بدلا من تقديم النتائـج مباشرة أي وم عـمـ

يع  ان ل س ل  دف إ دعم نظم تمو نظمة ال  يئة الظروف والمؤسسات و

                                                                                                                                                        
ضرالم اج  قتصادية، تخصص إقتصاد التنمية، جامعة العقيد ا لية العلوم  -باتنة  -اجست  العلوم 

سي ة وعلوم ال امعية  –قتصادية والتجار زائر، السنة ا قتصاد،ا   .55. ، ص2014 -2013قسم 
ة ا 405-90بالرجوع إ المرسوم التنفيذي رقم  1 الة العقار الة بمثابة المنظم للو ذه الو عت  لية نجده 

الس الشعبية البلدية  شاء ا ع ) أو الولائية(مؤسسات من إ ا الطا س ل ا، فل ا، أو بالتعاون فيما بي وحد

داري  ا تخضع للقضاء  قتصادي والتجاري غ أ ع  ا صفة المؤسسات العمومية ذات الطا  .داري بل ل
ناك   2 ذا الصدد  ، الذي 2004مارس سنة  4الموافق  1425محرم عام  12مؤرخ   02-04نظام رقم ال 

ة، عدد زائر ة ا ور م دة الرسمية  ر لزامي، ا ى للإحتياطي  د د  ن ا و . ،ص 27:يحدد شروط ت

ل " ، 38 عھ  ش سبة معينة من أصولھ النقدية وودا ل بنك تجاري بالإحتفاظ بجزء أو  م  نا يل رصيد و

ا التأث   ن ثم أصبحت وسيلة فنية من شأ ا  البداية حماية المودع دف م ان ال دائم لدى النك المركزي،

عت كتجميد جزء كب من إحتياطاتھ مما يقلل  سبة  ذه ال ئتمان، فرفع  ة ع خلق  قدرة البنوك التجار

قراض والعكس عندما يخفض الب فراج عن أصول قدرتھ ع التوسع   سبة معناه  ذه ال نك المركزي 

ئتمان عمليات  ي اللازم لقيامھ  صول ع الغطاء النقدي القانو   ."البنك التجاري ومنھ يمكن ا

ى 2004مارس سنة  4الموافق  1425محرم عام  12مؤرخ   01-04النظام رقم وكذلك  د د  ، يتعلق با

ة، عدد زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر زائر، ا  27: لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة  ا

  .37 .،ص
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انب العرض إ مساعدة  ذلك تحولت سياسات المساعدة التقليدية  تملك المساكن، و

ناك إختلاف جانب الطلب فأصبح تقديم الدعم الما للأسر ممكنا، إلاّ   أنھ يلاحظ أن 

ومات العالم، غ أن معظم البلدان إختارت  ن العديد من ح ان ب س ة سياسة   خ

جتما  ان  س ان وتمليك المساكن الفردية، وخوصصة برامج  س ز أسواق  عز

ان س ل  ر أسواق تمو   .وتحر

ة  سر ياة  ودة  ا ان لابد من البحث  موضوع السكن اللائق كمعيار ل ومنھ 

سية و الية البحث الرئ سان  ما  : من خلال إش ق  ي  و التكييف القانو

  وأسرتھ  السكن ؟

ساؤلات الفرعية التاليةومن ذلك    :قمنا بطرح ال

ون للفرد سكن فقط بدون معاي -   ح ولو لم يكن جيدا؟ ل يكفي أن ي

ة؟ - سر ياة    كيف يمكن أن يؤثر السكن ع جودة ا

ة؟ - سر ياة    مـا مـدى تـأثـر وتـأثـيـر السكن با

ق  السكن؟ - سرة وا ن  ـزائـري العلاقة ب   كيف نـظـم المـشـرع ا

ة  - سر ياة  ر جودة ا لية الموضوعة لتوف ما  مظا    سكن لائق؟والسبل التمو

ا الفرعية إتبعنا  ذلك المن الوصفي  ساؤلا سية و الية الرئ ش ذه  وللإجابة ع 

رة  رة وتحليل النصوص القانونية الموضوعة لضبط ظا ذه الظا التحلي بوصف 

تطرق لموضوع الدراسة من خلال ة، ومنھ س سر ياة  ا ع ا اس ع  العقار وإ

نالم ن بحث ت   :ت

ولً - ي: المبحث  ق  السكن من منظور قانو  .ا

ي ً- ة :المبحث الثا سر ياة  ق السكن ع ا ي    .التأث القانو

ول  ي: المبحث  ق  السكن من منظور قانو   ا

ور  يات إ ظ سعي نات وال ة الثمان زائر  ف ا ا د لقد أدت أزمة السكن ال ش

ة من عصرنة قطاع أوضاع عمرانية لا تواك زائر سر ا ب رغبات الدولة وتطلعات 

ة إ التدخل   خ ذه  ء الذي دفع  ، ال ا ة تحديات القرن ا السكن ومواج

ا ع  ال، وم ا عدة أش زمة، فـإتـخذ تدخل اولة حل  ان والتعم  س قطاع 

ن ال شر الذي عرف سن مجموعة من القوان ا أن المستوى ال ة ال من شأ عقار

زمة   .ستوعب 



                                    )الواقع والآفاق(الحق القانوني للأسرة في السكن                                             

 01 - 2019  125العدد08المجلدمجلـة القانــون

كة الذي  ة القانون المنظم للملكية المش ستعمار ة  ن خلال الف ان أول القوان ف

رب العالمية الثانية والذي إستمد قواعده من قانون  ،  1938وضع عقب ا الفر

عة، وذلك عن  نتفاع بالأجزاء الشا ن فحدد كيفية إدارة وضمان حسن  و ق ت طر

صية القانونية المستقلة  ن بقوة القانون، فيتمتع بال ل الملاك المشارك ن  إتحاد ب

ا القانون  تخذ القرارات المتعلقة بتدب العقار بالأغلبية ال يتطل   .و

ن  ك ن الملاك المش ذا القانون محدوديتھ  تأط العلاقات ب ومع الوقت أبان 

لمام جتما لعدم تمكنھ من  ا السكن    .بجميع المسائل ال يطرح

ن ال تضمن الولوج  ل القوان زائري ع سن  ستقلال عمد المشرع ا ة  عد ف و

ن والمراسيم التنظيمية  جتماعية لذلك أصدر جملة من القوان ل الفئات  إ السكن ل

  .والتنفيذية ال تو نية المشرع  ذلك

مية  نوقد برزت  ذه القوان ور أزمة السكن ال 1جتماعية لسن مثل  ، إ ظ

ن العرض  ختلال الموجود ماب يجة  ة ن زائر سرة ا تـع و انت وما تزال تـمس ا

  .والطلب

ول  مة  حل أزمة السكن: المطلب    .المؤسسات والتقنيات المسا

يجاري الذي يتم من قبل ا يـر (لدولة إن إنجاز السكن العمومي  س ديـوان ال

رومة ال لا تملك ) العقاري  جتماعية المعوزة وا ا، يوجھ فقط للفئات  ل م تمو و

ى شروط النظافة، فـيمنح  سكنا، أو تقطن  سكنات غ لائقة، أو لا تتوفر ع أد

ا طالب السكن،  يجاري حسب مجموع النقاط ال يتحصل عل السكن العمومي 

ات المداخيل بتطبيق  عتبار المعاي المرتبطة بمستو ن  ع خذ  سلم التنقيط مع 

صية  ة لطالب السكن وزوجھ وظروف السكن والوضعية العائلية وال ر الش

وأقدمية طالب السكن، كما يرا  تخصيص السكنات من حيث عدد الغرف 

م اص المتكفل  عطى   والوضعية العائلية وكذا عدد  اص و ة للأ ولو

تم تحديد موقع  ر و ن  تخصيص السكنات ال تقع  الطابق  المعوق

  .2المستفيدين من السكنات ع أساس قرعة علنية

                                                             
ذا الصدد المادة  1 قتصادية  11نصت   قوق  اص با د الدو ا جتماعية والثقافية ع من الع و

ق  السكن الملائم  .عناصر ا
دد لقواعد منح السكن العمومي 2008مايو سنة  11المؤرخ   142-08المرسوم التنفيذي رقم  2 ، ا

ة ، عدد زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر يل المثال نصت المادة 17. ، ص24:يجاري، ا من  02، فع س
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قوي المدعم شاء السكن ال يل المثال تم إ عد صيغة جديدة ) L.P.A( 1فع س الذي 

جتما  2من طرف السلطات العمومية 2010إستحدثت منذ سنة  ض السكن  لتعو

سمية الـ  سا للسكن المعروف تحت  قوي المدعم  )L.S.P(ال وقد عرف السكن ال

و سكن جديد يتم بناؤه من طرف مر عقاري وفقا  تمع ف اما من ا طلبا 

ددة سلفا من طرف الدولة يوجھ لمقدمي  للمواصفات الفنية والشروط المالية ا

و موجھ فقط لذوي الطلبات ال تتوفر  صول ع مساعدة الدولة و م شروط ا ف

ق تركيب ما  ذا النوع من السكنات عن طر ستفادة من  الدخل المتوسط، و تتم 

سبة فائدة مدعمة  ي ب صية لصاحب الطلب، و قرض بن مة ال ون من المسا يت

، تصب مباشرة لفا) C.N.L(ومساعدة مباشرة من الصندوق الوط للسكن  ئدة المر

ة،  ذا النوع من السكنات غ وا ھ أن النصوص التنظيمية المنظمة ل جب التنو و

قة إنتقاء  اص بطر م خاصة  الشق ا لط، وعدم الف مما نتج عنھ الكث من ا

  .المستفيدين

عا طلبات شراء سكن ترقوي عمومي حسب الشروط والكيفيات ال يتم  و

ا بموجب قرار من خ إتمام  تحديد حرر عقد البيع عند تار لف بالسكن و ر الم الوز

ل ملكية السكن الممنوح   أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، وإن تحو

امل ثمن السكن سديد  قوي العمومي مرتبطة ب   .3إطار السكن ال

                                                                                                                                                        
ذا المرسوم السكن الممول من طرف الدولة : " نھذا المرسوم بأ وم  يجاري  مف يقصد بالسكن العمومي 

جتماعية  م ضمن الفئات  م حسب مداخيل يف اص الذين تم تص لية والموجھ فقط للأ ماعات ا أو ا

ى رومة ال لا تملك سكنا أو تقطن  سكنات غ لائقة أو لا تتوفر لأد   .شروط النظافة المعوزة و ا

نائية أو ذات  يجاري لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف إست كما يمكن إستعمال السكن العمومي 

 ."منفعة عامة مؤكدة
ددة بموجب القرار المؤرخ   1 صائص التقنية ا قوي المدعم ينجز حسب ا ذا السكن ال جانفي  30إن 

صائص التقنية المطب 2018 قوي المدعم بحيث يجب أن يتلاءم الذي يحدد ا قة ع إنجاز السكن ال

، قرار وزاري مؤرخ   قوي المدعم مع النمط المع ا ي للسكن ال ب الفضا ت جانفي  30التصميم وال

قوي المدعم، ج2018 صائص التقنية المطبقة ع إنجاز السكن ال  . 17. ، ص13: ر عدد.، يحدد ا

ل 2018مارس سنة  14مؤرخ   كقرار وزاري مش 2 ، يحدد الشروط والـكيـفـيات الماليــة وكـذا آليات تمو

قوي المدعم، ج  .28. ، ص23: ر، عدد.إنجـاز السكن ال
ر  12القرار المؤرخ  تم تحديد نموذج طلب شراء ومقرر منح سكن ترقوي عمومي من خلال  3  2014أكتو

  .40. ، ص07: ر، عدد.الذي يحدد نموذ طلب شراء ومقرر منح سكن ترقوي عمومي، ج
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ول  ل أزمة السكن :الفرع  ة الموفرة    الضمانات العقار

ات، ولذلك وضعت جملة من جعلت الدو  ولو ستقلال السكن إحدى  لة منذ 

ر العمران  لول لھ، فتم تطو تماماً خاصا قصد إيجاد ا ا إ الضمانات ال فرضت ل

شاء المؤسسات  ان وإ ن للإس ع لتلبية حاجات المواطن وإعداد التصاميم والمشار

ذا تنمية للسكن وخدمة للأسر  ل  ذا القطاع،  عاش  ة، من تج لإ زائر ة ا

ة للسكن غيـــر اللائق وتقديم القروض اللازمة  ذلك   .للأرا ومـحار

ة لممارسة  ست ضرور ا ل مة ولك ة م انت عقود الملكية والضمانات العقار ف

داد لعدم توفر  مر الذي خلق أزمة الديون غ المسددة وغ القابلة للإس ا،  شاط

نات 1الشروط القانونية غي فع  منتصف الثمان ة إيجاد  زائر ، فحاولت الدولة ا

ة تحت رقم  قية العقار  04/03/1986المؤرخ   07-86بصدور أول قانون ينظم ال

ة  قية العقار ان 2)المل(والمتعلق بال س ي يجسد نظام  ، الذي أعت أول نص قانو

ا مصط ال اتجية جديدة أطلق عل غ الوضع فيما يخص وفق إس ة أين  قية العقار

عد  ن فيما  ان أنھ يمكن التحكم  سوق العقار وتب ذ ان، فتبادر إ  س سياسة 

ذا القانون، خاصة بمحاولة الدولة الدخول لإقتصاد السوق  محدودية مجال تطبيق 

ق شاط ال ة، مما نتج عنھ عرقلة  ة المعاملات التجار ر ةوفتح الباب    .ية العقار

شر وتنظي أك مرونة ووضوح، ومنھ  ة أن تحظى بإطار  خ ذه  ان لابد ل ف

شر  ة 93/03تم إصدار المرسوم ال قية العقار   .3المتعلق بال

ل  يجة للمشا زائري ون ، فقام المشرع ا عديلاً و آخر  د  ذا المرسوم ش إلا أن 

ذا المتعلقة بالعقار ال تفشت    خيـرة وال دفعت بھ إ إعادة النظر   ونـة 

ضھ بالقانون رقم  عو شر و شاط  04 -11المرسوم ال دد للقواعد ال تنظم  ا

ة قية العقار ــشر رقم 4ال المؤرخ فـي أول مـارس  93-03، بحيث تم إلغاء المـــرســوم الــ

ـشـاط الـعـقا 1993ســنــة  مـنھ وكـذا  27ري المـعدل والمـتمم، بـاســتـثـنـاء المـادة المتعلق بـالـ

                                                             
زائر، ،عبد القادر بلطاس 1 ل السكن  ا اتجية تمو  .31. المرجع السابق، ص إس
ة، ج1986مارس سنة  04المؤرخ   07-86رقم قانون  2 قية العقار  .350. ، ص10: ر، عدد.، المتعلق بال
شر رقم  المرسوم 3 شاط العقاري، ج 1993مارس  01المؤرخ   03-93ال . ، ص14: ر، عدد.والمتعلق بال

04  . 
ول عام  14مـؤرخ   11-04قانون رقم  4 ـيع  الذي يـحـدد الـقـواعـد  2011فيفري سنة  17المـوافق لـ 1432ر

ة، ج قية العقاري العقار شاط ال  .04. ، ص14: ر، عدد.ال تنظم 
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مر رقم  ر سنة  23المـؤرخ   76-92أحـكـام  نظيم التعاون  1976أكـتـو المتعلق ب

  .العقاري 

ي شطة المتعلقة بالعقار :الفرع الثا   ضبط 

نة المر العقاري، وشدد مسؤوليتھ  ح  زائري تنظيم م ال خرق أعاد المشرع ا

يم السابقة،  عض المفا ، كما ضبط  اعات ال تفشت مؤخراً د من ال ام ل ح ذه 

ة قية العقار شاط ال عض التعديلات بضبط  ا    . وأدخل عل

قية  04-11فقام من خلال القانون رقم    شاط ال دد للقواعد المنظمة ل ا

ة  المادة قية العقار ف لل عر ة، بوضع  ذا القانون  الفصل المتعلق  03 العقار من 

ا ام العامة ع أ ة والمالية وكذا إدارة :" بالأح عبئة الموارد العقار مجموع عمليات 

ص طبي        أو  ل  ف المر العقاري بأنھ  ة، كما تم التطرق لتعر ع العقار المشار

ع جديدة، أو ترميم أوإعاد عمليات بناء مشار يل أو تجديد أو إعادة معنوي يبادر  ة تأ

ات قصد  يل الشب يئة وتأ ذه التدخلات أو  لة أو تدعيم بنايات تتطلب أحد  ي

ا، كما تدخل المشرع من خلال المرسوم التنفيذي  ا أو تأج وحدد كيفيات  84-12بيع

نة المر العقاري  عتماد لممارسة م نة تخضع إ  1منح  ذه الم ذلك أن ممارسة 

ص ل التجاري ا يل  ال عتماد وال عة  2ول المسبق ع  ون ما ا ت وأن ممارس

جر شاط آخر مدفوع    .لأي 

، فقد  جتما ستقرار  ل أحد مفاتيح  شّ اعتبار أن التخفيف من أزمة السكن  و

طار عرفت  ذا  ش، و  ل سكن قصديري أو  ومة منح سكن لائق مقابل  قررت ا

زائر ان  2014 سنة  ا ستقلال، لإعادة إس ان منذ  أك عملية ترحيل وإعادة إس

زائر  شة، وواصلت ا ات والعمارات ال ة والشال العائلات القاطنة  البيوت القصدير

يجاري  جتما  دّ من أزمة السكن من خلال مواصلة دعم السكن  ا ل مسار

تمع ضعيفة الدخل   .الموجّھ لشرائح ا

ا الدولة  ن امج الطموحة ال ت في واحدا من ال دَّ برنامج السكن الر كما عُ

ة زائر يت  ا ا  تث ، رغبة م م ستقرار  ة، مع عودة السلم و خ خلال السنوات 

                                                             
نة  2012فيفري  20المؤرخ   84- 12المرسوم التنفيذي رقم  1 عتماد لممارسة م الذي يحدد كيفيات منح 

ن، ج ن العقار دول الوط للمرق  .06. ، ص11: ر، عدد.المر العقاري وكذا كيفيات مسك ا
مر رقم  02نصت المادة  2   : المتضمن القانون التجاري بأنھ 59-75من 

اً بحسب موضوعھعد عم - رض: " ... لاً تجار يد  فر أو لتم  . "ل مقاولة للبناء أو ا



                                    )الواقع والآفاق(الحق القانوني للأسرة في السكن                                             

 01 - 2019  129العدد08المجلدمجلـة القانــون

م  م ومناطق ة السوداء ع ترك قرا وا خلال العشر ج ان الذين أُ ما تبقى من الس

وح نحو  فية وال ةالر ضر   .المدن والمناطق العمرانية ا

ة بموجب مجموعة من النصوص القانونية، رفع  زائر ومة ا ذا وقد أقرّت ا

نوب فية خاصة بمناطق ا ة لدعم بناء السكنات الر  .1قيمة المساعدات الموج

ي ل أزمة السكن: المطلب الثا اصة  امج ا   .ال

و أك  زائر  ونات إن قطاع السكن  ا ، وأحد الم جتماعية طلباً اجات  ا

قتصادية للبلاد   .ساسية للتنمية 

فالسكن أصبح ينظر إليھ ع أنھ محرك للتنمية، كما أن تنظيم برامج السكن المكثف 

و  الوقت ذاتھ وسيلة ومجال  لية و من شأنھ استخدام أك قدر ممكن من الموارد ا

ثمارات متنوعة وفت   .2ح مناصب شغل جديدة لق اس

لاكيـة  س ست كبا السلع  ا ل لاكية دائمة، غ أ عت السكن كسلعة اس و

س، فالسكن ضرورة للفرد ولا يمكن أن  ف لا تخضع لنفس المعاي ولا لنفس المقاي

ا المرتفعة نوعاً ما لف ا رغم ت   .3ستغ ع

ل ل ع مستوى السكن يؤرق  ز الم ومات المتعاقبة ومازال، كما  فظل ال ا

ة حاضرا بقوة زائر سر ا ل  اجس توف السكن اللائق ل   .ظل 

ول  كومية :الفرع    المبادرات ا

ستقلال إ اليوم برامج ومخططات تنصب ومية منذ  بع للسياسات ا   فيجد المت

                                                             
تمم 2018جانفي سنة  20مؤرخ   18-06المرسـوم التنفـيذي رقم  1  10-235رسـوم الـتنفيذي رقم لما عدل و

ـر سـنة  5رخ  المؤ  ات  الذي 2010أكـتـو قتـناء سكـن الدولة لإ نمنوحة موالمباشـرة الماعدة المسيحـدد مسـتو

فيأجما  ل مجمع  مناطق و بناء سـكن ر ضـاب العـليا  أو سكن فردي منجز  ش نوب وال محددة  ا

ات ذه ومـسـتو ذه الـسكنات وكذا كـيفـيات مـنح   .07. ، ص02: ر، عدد.، جاعدةالمس دخل طال 
2 La politique globale du rural urbain légitime d’une certaine manière le processus 
d’integration/désintégration du monde rural mais également celui des villes, l’integrations à 
l’économie mondiale consisterait à faire adhérer les espaces à des objectifs de « rentabilisation de 
l’espace en tant que produit social et à valoriser leurs aspects patrimoine ou paysage quant aux 
agriculteurs, leurs représentations et pratiques de l’espace rural s’imprégnent ,de plus en plus, de 
valeurs de la société globale, Yasmina ARAMA, Péri-Urbanisation, Métropolisation et 
mondialisation des villes l’exemple de Constantine, Thése de doctorat d’Etat, Faculté des sciences 
de la terre de la geographie et de l’amenagement du territoire,Département Architecture et 
Urbanisme Université Mentouri de Constantine, Algérie, décembre 2007, p.  27.     

قتصاد الما والمصـرعبد القادر بلطاس 3 ل السكن، ديوان المطبوعات  -،  ديثة  تمو السياسات ا

زائر، ماي  امعية ا  .19.، ص2001ا
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ذا القطاع، فلقد   عرفھ  ز الذي  و محاولة التقليص من ال دف واحد و ا   ل

ومة منذ بداية سنة  ل السكن 1995قررت ا   .1الشروع  إصلاح حذر لنظام تمو

ا،  ي للبنوك ومحيط ا بالإصلاح المؤسسا س حي ومة إ تجسيد ما  فبادرت ا

ـــذه   يل تدخـل  س دف إ  ـل السكوالذي    .خيــــرة  التمــو

ة ون العقار ــــل الــر شأت شـــركة إعـــادة تـمو  SRH"]Société de refinancement" 2فأ

hypothécaire[  م تخضع از من أخطار تجميد الديون، و شركة ذات أس للإح

ز  لية طرف بنك ا اص ولقانون النقد والقرض، إعتمدت كمؤسسة تمو ائر للقانون ا

ل السكن ع المدى المتوسط  ا ترقية نظام تمو دف نة العمومية،  ز مة ا بمسا

ن البنوك والمؤسسات المالية من أجل منح القروض  يع المنافسة ب ل و والطو

  . 3السكنية

ة    ن القروض العقار شات شركة تأم سديد الديون أ ة أخطار  " SGCI"ولمواج

]Société de garantie de crédit immobilier [ا يقدر بـ م رأسمال : و شركة ذات أس

شاة   1000000000 عد مؤسسة إقتصادية عمومية م ر  05دج و إلاّ أن  1997أكتو

خ  ا بدأ من تار لية  01شاط  25المؤرخ   95/07بموجب القرار الوزاري رقم  1998جو

عمل ع منح الضمانات للمؤسسات الم1995جانفي  الية المقرضة ومراقبة س ، و 

عة عملية القرض   .المؤسسات المقرضة وشمولية ومتا

ي جتماعية: الفرع الثا   السكنات 

ن التعاضدي والمتمثل  صندوق الضمان والكفالة   سبة لآلية التأم ال و

موال  ذا الصندوق يتمثل   ضمان  دف من  ن، فال ن العقار ي للمراقب التعاو

ن المقدمة م اص العادي ين(سبقاً من طرف  ن  إطار )المش ن العقار ، إ المرق

                                                             
1 HADJIDJ El Djounid, L’habiter: la spatialisation des modes de vie, Revue sciences humaines, 
Université M’entouri, Constantine, Algérie, N°. 17, juin 2002, p. 24.   

ة  2 ل القروض العقار دف أساسا إ إعادة تمو زائر،  و مؤسسة مالية معتمدة من طرف بنك ا

دف  ن المعتمدين،  إضافة إ ذلك  ل السكن ع الممنوحة من قبل الوسطاء المالي إ ترقية نظام تمو

ن المؤسسات المالية من أجل منح القروض السكنية، وتقوم  ع المنافسة ب ل، كما  ن المتوسط و الطو المدي

صلية للقروض الممنوحة، تأسست شركة إعادة  داد الفوائد والمبالغ  ستحقاقات المتعلقة باس بتمديد 

ل   ع إقتصادي عمومي، كمؤ  1997نوفم  27التمو ذه الشركة ذات . سسة مالية ذات طا د  لقد تم تزو

ي بقيمة  م برأس مال إجتما إبتدا ج  عام .د 4.165.000.000ج ، رفع إ .د 3.290.000.000س

ون من .2003 ب و م ليا و مكت ا محرر  ا ا م بقيمة  833رأس مال  .ج.د 5.000.000س
،، عبد القادر بلطاس 3  .08، 07. المرجع السابق نفسھ، ص قتصاد الما والمصـر
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سبة للصندوق الوط للسكن ال طط، و شأ ) C.N.L( 1عمليات الشراء ع ا الذي أ

ل مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة السكن والعمران   .ع ش

ل المتعلقة بالسكن ال التمو ل أش عمل ع ترقية  و  ع خاص 2و ة ذات الطا

امھ  انية وأصبحت مـ جتما منھ، بتدب موارد مالية غ مرتبطة بالضرورة بالم

ل السكن، والقيام بتدب  1994إبتداءاً من ماي  مة  تحديد سياسة تمو و المسا

امج بناء  خرى ل ق البنوك والمؤسسات المالية  جل عن طر لات المتوسطة  التمو

  .عيةمساكن إجتما

ومة لسنة    عد المصادقة ع برنامج ا ل الصندوق الوط للتوف  1997و تم تحو

حتياط  ل  - CNEP –و ان بإعتباره يتدخل بصفة مطلقة ومباشرة  تمو إ بنك للإس

ذر الذي  صلاح ا ذا تماشياً مع  زائر و ا ا عرف نماط السكنية ال  جميع 

  .1995العمومية منذ بداية باشرتھ السلطات 

ي ة  :المبحث الثا سر ياة  ق السكن ع ا ي    .التأث القانو

ا بالتعم      علق م ال السكن، سواء ما  إن النصوص القانونية المنظمة 

ز الذي اولة التقليص من ال اصة ال جاءت  ة، أو النصوص ا   والتجزئة العقار

                                                             
ذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1 شأ  المعدل والمتمم  1991ماي  12المؤرخ   114-91أ

 .1994ماي  18والمؤرخ   111-94بالمرسوم التنفيذي رقم 
قوي الذي حدده  2 ناك السكن ال ان  ذه الصيغة  مارس  04الصادر   07-86المرسوم رقم إ جانب 

ائنھ 1986 ذا الصنف من مدخرات ز ع  ل مشار حتياط بتمو نا يقوم الصندوق الوط للتوف و ، و

م ة لذوي الدخل ا لفة وموج ا م ذه الصيغة قليلة جداً لأ م، إلا أن حصة  سبة للسكن . ولفائد أما بال

في، فبعد توقف إنجاز سكنات نة العمومية، أما   الر ز انت تمول مباشرة من ا اكية ال  ش القرى 

ر  ة عموماً لذوي الدخل المتوسط فظ ة جديدة موج رت أصناف سكنية حضر صلاحات فقد ظ مرحلة 

رت إبتداءاً من سنة  مية وقد ظ سا ة ال -94بناءاً ع المرسوم التنفيذي رقم  1995برنامج السكنات التطور

ر  04الصادر   308 صول ع الملكية،  1994أكتو غرض ا ة لفائدة العائلات  ذا النوع من السكن موج و

قوم الصندوق الوط للسكن  ساسية للسكن، و ل المواصفات  ذا النمط ب تمتع  بالتدخل  " CNL"و

ق تقديم إعانة مالية لفائدة المستفيد وذلك حسب دخلھ، كم لھ عن طر ق عملية تمو س بالبيع عن طر ا 

ل  23المؤرخ   105-01يجار بموجب المرسوم رقم  ل  2001أفر ام  تمو بموجبھ أصبح للمستفيد دور 

ذه الصيغة وع ستة مراحل ما قيمتھ  نجاز أما  %25مسكنھ، فيدفع المستفيد   لفة  الباقية   %75من 

ا من مساعدات الدولة بواسطة الصندوق ا و حة ول ا بأقساط جد مر لوط للسكن، فيقوم المستفيد بدفع

رت صيغة عدل واحد وعدل إثنان 20خلال    .سنة بحد أق فظ
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ذه النصوص عن مجموعة من   ر الواقع العم لتطبيق  عرفھ قطاع السكن، قد أظ

ة، أو من  ية العقار ات العملية سواء المتعلقة بالب كرا الثغرات، كما أن مجموعة من 

عرف نوعاً من التع  امج  ودات المبذولة وال ل ا ن  مجال السكن، جعل  المتدخل

ن أمراً صعباً  مما جعل التحدي قائماً  ميع المواطن   .وأمل توف السكن اللائق 

ية تتم  ات الديمغرافية، بأن البلدان العر تجا انية و وما يلاحظ ع الضغوط الس

ي  ا ن بواحد من أع معدلات النمو الس ي من القرن العشر خلال معظم النصف الثا

  .1 العالم أجمع

ول  ور السكن غ ا: المطلب    .للائقظ

ة،  ضر جتماعية بالمناطق ا قتصادية المتدنية لغالبية الفئات  فالوضعية 

زة للبناء وقلة  را ا وكذلك إرتفاع معدل التمدن وتزايد الطلب ع السكن وقلة 

زائر حاليا وال  ا ا قتصادية ال تمر  زمة  إنتاج الوحدات السكنية، خاصة مع 

ا كث ة  حذر م ة والبناءات السر ات العقار شاط المضار ن، و قتصادي اء  من ا

أ المتضررون من أزمة السكن  ا أدت إ نتائج ووضعيات صعبة، حيث ي ل ة  والفوضو

م  سمح ل م المتواضع و ناسب مع دخل ونھ ي ة  ذا النوع من المعاملات العقار إ 

عيداً  م  دارة ودون حاجة إ نفقات التج بالإكتفاء بإقامة جدران تأو عن مراقبة 

  .ال ترفع من القيمة الشرائية للأرض

ول    وضعية السكنات العائلية :الفرع 

ة  التنظيم 2إن العائلة  أصغر وحدة إجتماعية ر الزاو عت  ، وال 

ماعات النموذجية لتھ  رسم ا خرى من  جتما التقليدي والقالب الذي ع شا

ة، قبيلة، ودولة   .عش

م  يوي المعقد وا كيب الب ي ال لية ال تحتمل معا ماعة الم عت العائلة ا و

، ومشاركة  جتما م  ا لإنتاج وجود ن من قبل أفراد ، ووحدة وتماسك ضرور الكب

ا ل أحوال م البعض   عض ماعة حياة  ذه ا  .3أفراد 

                                                             
ية للعام  1 سانية العر ر التنمية  ية، 2009تقر قلي للدول العر ي، المكتب  نما مم المتحدة  ، برنامج 

وت، لبنان،   .153. ، ص2009ب
وري 2 وت، لبنان، توما جورج ا يل، ب سرة، طبعة دار ا ولوجية   .18. ، ص1988، سي
ول من القرن حمداوي  محمد 3 ا الوظيفية  منطقة ب سنوس  النصف  ة ومتطلبا سر يات    ، الب
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ة زائر سرة ا ا عدة أجيال، عدة أسر زواجية،  و ش  أحضا ع  أسرة ممتدة 

ى " تحت سقف واحد   .1"الدار الك

سان  أي مجتمع،  ة للإ ات الضرور ولو فيحتل توف المسكن الملائم قمة سلم 

سان إ الطعام والشراب، كما أنھ ضروري لتحقيق  مية عن حاجة  و لا يقل أ ف

تم تمع، ستقرار ا ستطيع الفرد من خلالھ أن يؤدي دوره المأمول  ا  الذي 

س إ  ذه الفلسفة ال  يحة تحت مظلة  ة ال ذا المنطلق ومنھ فالرؤ ومن 

يتھ ومساعدتھ ع أداء واجباتھ تجاه وطنھ  رتقاء بنمط حياة المواطن وتحقيق رفا

شغال عن ذلك  بالبحث عن السكن الملائم، لذلك وأسرتھ ع أكمل وجھ، من دون 

سان ساسية للإ قوق  عت من ا   .فأن السكن الملائم 

قوق  ا  القانون الدو  ف  قوق المع و أحد ا ق  سكن مناسب  فا

سان   ل إ سان إ حق  قوق  علان العال  شارة   سان وقد تمت 

ق  السكن المناسب يندرج ضمن شروط سكن لائقة بما  ذلك الس كن المناسب فا

جتماعية قوق    .ا

ساسية، فإن أزمة  سان إحتياجاتھ  ان الذي يل فيھ  و الم ان السكن  فإذا 

زمة من  ، و تتفاوت  حدة  اية سبعينات القرن الما عود ل زائر،  السكن  ا

ان لإستمرار الكث من الو  ة عقد لآخر، ف ضر ان بالمناطق ا دية للس ضعيات الم

ضري، عاجزة عن إيجاد  امة من العائلات خاصة الواقعة  الوسط ا سبة  جعل 

ي بضوا  وء إ السكن العشوا ا إ ال ظروف مناسبة للسكن بالمدن، مما يدفع

  .المدن

ة  زائر لوضع صيغة غ أن الدولة حاليا تباشر من خلال وزارة السكن والمدينة ا

يجاري  قوي  صول ع السكنات و ال ا عالميا،  "LLP" جديدة من أجل ا المعمول 

قوي المدعم  عد صيغة ال ا  و ما يدفع حاليا للتحض "LPA" وال تم إطلاق ، و

يجاري  قوي  ومة " LLP " لإطلاق السكن ال ن عليھ ا ب العاجل، والذي ترا  القر

ع إجتما وموجھ للقضاء ع  و ذو طا ذا المشروع  زائر، كما أن  أزمة السكن  ا

                                                                                                                                                        
ن ران، جوان رسالة تخرج (قرى الغرايل نموذجا، ) العشر جتماعية، جامعة و لنيل دكتوراه دولة  العلوم 

  .210،211. ، ص2005
ةمصطفى بوتفنوشت 1 زائر ديثة -، العائلة ا صائص ا ترجمة دمري أحمد، ديوان  -التطور وا

زائر، امعية، ا   .32. ، ص1984المطبوعات ا
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ن ذوي أجور من  جر ) 6(ألف دينار أي ست  108ألف دينار إ  18للمواطن مرات 

  .القاعدي

زمة، وإن  ذه  ا للقضاء ع  ل انات المالية، ال تؤ م زائر تتوفر ع  فا

ة  ا رؤ ة لد زائر ومة ا ا ع عصرنة ا جديدة لملف السكن، من خلال ترك

نجاز ن نوعيتھ، باعتماد تكنولوجيات حديثھ  عمليات    .السكن وتحس

ي   البنايات غ القانونية: الفرع الثا

ستقلال،  ل منذ  ة العديد من المشا زائر ة  المدن ا حياء القصدير فطرحت 

ل  ة تلك المشا ان معا ان بالإم م ونفس و ا لم تكن بنفس ا آنذاك مباشرة لأ

دة م السكن 1ا ن، مع ضآلة  ة السكنية الفارغة الناتجة عن رحيل المعمر ظ ، فا

ل المدينة  ا ع ش رة وآثار شار الظا صر ان انا يمثلان فرصة سانحة  ش  ال

يع والتحديث أزاح  تمام الدولة الموجھ صوب التص ا، إلا أن ا تمام بالمسألة وتركيب

ل الذي عرفتھ   ي تنفجر بالش ت  عد قد ن أزمة السكن ال لم تكن  ة و ضر ا

يات سعي يات وال ة الثماني   .2ف

و  ا الناس، و ش ف ع و دراسة للوحدات السكنية ال  ل عام  ش ان  فالإس

اصة  ان من دراسة لرغبات ومتطلبات الناس ا س مدراسة لسوق إنتاج    .بمساك

ان  س صول ع مسكن ملائم، وأيضاً تأث  ا الناس ل ل ال يتعرض ل وإن المشا

لول لأزمة  سراع بإيجاد ا و مادفع المشرع إ  ع الناس نفسيا وإجتماعياً وثقافيا، 

سرة   . السكن محافظة منھ ع 

سرة والذي تختاره، وال سكنھ  يطة بھ يأثر كما أن نوعية المسكن الذي  ئة ا ب

ا يطة ال تؤثر عل نظمة العديدة ا تا، و سرة، وقرارا   .ع 

عرقل  و من الممارسات غ القانونية ال  ة  فالبنايات غ القانونية أو الفوضو

ذه  حصائيات أن  رت  م، فأظ ل غ م ش ضري وتوسع المدن  التخطيط ا

سط م ستجيب لأ اء ومرافق المساكن لا  ر تطلبات السك من ماء صا للشرب وك

ة   .ضرور

                                                             
1Abdelkrim EL AIDI, La règle et la stratégie  -  Acteurs sociaux et mutations agraires - Le cas de 
l’Algérie, Thèse  d’Etat  en sociologie, Université d’Oran, Algérie, 1997, p. 69. 

ملاك الوطنية رقم آسيا حميدوش 2 اصة للدولة ع ضوء قانون  ة ا ساب الملكية العقار  -30، طرق إك

قوق، قسنطينة،  ، مذكرة ماجست  القانون 90 لية ا اص،   .115. ، ص2009 -2010ا



                                    )الواقع والآفاق(الحق القانوني للأسرة في السكن                                             

 01 - 2019  135العدد08المجلدمجلـة القانــون

ي ة: المطلب الثا سر ياة    .تأث السكن الفوضوي ع ا

ي واقعاً ملموساً يفرض نفسھ  رة السكن الفوضوي والبناء العشوا لقد أصبحت ظا

ض سيج ا ق إدماجھ  ال تھ تارة عن طر ري ع السلطات العمومية ال تحاول معا

ن، وإن  ن العقار ا، وتارة أخرى ردع المضار ل ي حياء وإعادة  ذه  من خلال تنظيم 

ا تحدث غالباً فوق أرا لا  ة لأ دار حياء لا تخضع لمراقبة السلطات  ذه  لة  مش

ا  م ف ا لا تح قلي للإدارة المشرفة ع المراقبة، كما أ ختصاص  تدخل  

را تدخل  تصاميم الب اتھ  انت  ناء والتعم مما يصعب معھ تحديد ما إذا 

ل  ا رغم  عرف إرتفاعا كب ذه السكنات  في، و ال الر ضري أو ا ال ا نطاق ا

ياة العائلية ود المبذولة من الدولة مما جعل ذلك ينعكس سلبا ع جودة ا   .ا

ول  اسات القانونية للسكن  :الفرع    الفوضوي ع

ن  ال زائر وال لم تقتصر فقط ع ا تا ا د إضافة إ التحولات ال ش

نتقال من  سارع  سري أيضا من خلال  ، بل مست المستوى  قتصادي والسيا

سا للأسرة لت لعقود عديدة العصب  سرة الممتدة، وال ش ة نمط    .الصغ

ة تحولات  زائر سرة ا دت  ا فش عرف ل ال بدأت  ا، إضافة إ المشا ي  ب

ان  المدن  في ونمو ديمغرا غ منظم، وتمركز أغلب الس ة من نزوح ر زائر سر ا

ة  شار البناءات الفوضو ا إن زمات أبرز ر مجموعة من  ل ذلك يظ ى، جعل  الك

ا ى وح داخل   .حول المدن الك

ذه السكنات ع إثر ذلك حاول المشرع ا لول والقضاء ع  زائري إيجاد ا

ة بدعمھ الما للأسرة من أجل إقتناء سكن، فتنفيذاً للمرسوم التنفيذي رقم  الفوضو

كة 94-308 ة المش   .صدرت العديد من القرارات الوزار

ك المؤرخ   1998ففي سنة  ليحدد  15/03/1998صدر القرار الوزاري المش

المتعلق بالدعم الما للأسر، إلا أنھ أل  308-94رسوم التنفيذي رقم كيفيات تطبيق الم

ك المؤرخ   2000سنة    .15/11/2000بموجب القرار الوزاري المش

ك المؤرخ   2008أما  سنة  الذي  13/09/2008فقد صدر القرار الوزاري المش

للأسر، حيث نصت  حدد قواعد تدخل الصندوق الوط للسكن  مجال الدعم الما

ا القرار : " منھ ع أنھ 13المادة  ام السابقة لاسيما تلك ال تضم ح تل جميع 

ك المؤرخ   المعدل والمتمم، ولدراسة قواعد  2000نوفم سنة  15الوزاري المش

سبة للسكنات  وكيفيات تدخل الصندوق الوط للسكن  مجال الدعم الما للأسر بال
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خ جتما ا قبل تار فية ال تم الشروع  إنجاز مية والر سا ل  01عية ال ، 2008أفر

ك المؤرخ   02فنصت المادة  : " ع أنھ 2000نوفم سنة  15من القرار الوزاري المش

صول ع الملكية  إطار بناء وشراء مسكن عائ   يتمثل الدعم الما من أجل ا

ا الدولة إما للمستفيد مباشرة وإما عن  مساعدة مالية غ مستحقة السداد تمنح

ت مسبقا لدى  الات أن يث جب ع المستفيد  جميع ا يئة إقراض مالية، و ق  طر

ا  المادة  يل للإستفادة من المساعدة المنصوص عل   . "أدناه 06الصندوق شروط التأ

ا من الصندوق    ل  03 المادة أما عن المساعدة المالية المنصوص عل فلا تمنح لتمو

ل الذي خصصھ  اليف إنجاز أو شراء المسكن، بل تمنح فقط لإستكمال التمو ل ت

ل قرض أو   صية، أو  ش مة  ل مسا ون إما  ش المستفيد لذلك والذي ي

ي تأخذ  عتبار أنھ  البناء الذا ن  ع خذ  صية وقرض، مع  مة  ل مسا ش

صي مة ال ل إمتلاك أرضية البناء والشروع  أشغال إنجاز المسكنالمسا   .ة ش

فية ال تم  مية والر سا جتماعية ال ة للسكنات  أما المساعدات المالية الموج

خ  ا إبتداءاً من تار ل  01نطلاق  إنجاز ام القرار الوزاري  2008أفر تخضع لأح

ك المؤرخ   تم  13المش واعد تدخل الصندوق الوط للسكن ق الذي يحدد 2008س

ك بأنھ 04، فنصت المادة 1 مجال الدعم الما للأسر ذا القرار الوزاري المش :" من 

ا  المادة  الات لإستكمال  02تمنح المساعدة المالية المنصوص عل أعلاه  جميع ا

ل قر  صية أو  ش مة  ل مسا ل المرصود من طرف المستفيد  ش ض، و التمو

صية  وعاء  مة ال ل المسا ش في يمكن أن ت ي  الوسط الر حالة البناء الذا

شغال  ام بإنجاز  ل   ".عقاري و

ك ع أنھ 06وتنص المادة  ستفادة من : " من القرار الوزاري المش تخصص 

ا  المادة  ت د 03المساعدات المالية المنصوص عل اً لا أعلاه للعائلات ال تث ر خلاً ش

ى المضمون ) 6(يفوق  د   ".مرات الدخل الوط 

ي سرة  السكن :الفرع الثا ماية حق    المساعدات المالية 

فراد  ن رغبات  ن البدائل المتاحة  المساكن و فلا بد من الموازنة ما ب

اص المستفدين  ظل القرار الوزاري الم سبة للأ تلفة، فبال م ا ك أنفس   ش

                                                             
ك 1 تم سنة  13مؤرخ   قرار وزاري مش قواعد تدخل الصندوق الوط للسكن   ، الذي يحدد2008س

 .26. ، ص57: ر، عدد.ج، مجال الدعم الما للأسر



                                    )الواقع والآفاق(الحق القانوني للأسرة في السكن                                             

 01 - 2019  137العدد08المجلدمجلـة القانــون

ن القانون صراحة ضرورة توفر  2000نوفم  15المؤرخ    السابق المعدل والمتمم لم يب

ا  ر من النص أنھ يكفي توفر أحد الشروط المنصوص عل ل الشروط بل يظ

ك المؤرخ   نما  القرار الوزاري المش عانة، ب تم  13للإستفادة من  ن  2008س يب

ل ستفادة من  صراحة ضرورة توفر  ص من  ي يتمكن ال الشروط مجتمعة 

ذا، لذا  المساعدة المالية للصندوق الوط للسكن ن دقة القرار الوزاري  و ما بّ و

ا : " منھ بأن 57نصت المادة  جتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل ع السكنات 

ع الساري المفعول، وكذا السكنات شر ا طبقاً لل علانات  لشاغل المستفيدة من 

العمومية  إطار التداب المتعلقة بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة من أجل التمليك 

ا خلال مدة يجب أن لا تقل عن عشر  ا من طرف مالك ) 10(لا يمكن التنازل ع

كة ع ال ناء حالة وفاة المالك وضرورة توز   ...".سنوات، بإست

ي وكذا أصناف السكنات  ذا النص القانو ذه المادة كيفيات تطبيق  ت  كما بي

ق التنظيم   . المعنية عن طر

سر، إذ تم توحيد  عد يحدد ع أساس دخل  وعليھ فإن مبلغ المساعدة المالية لم 

ا ستة مرات الدخل الوط  سر ع ألاّ يتجاوز دخل ل  سبة ل مستوى المساعدة بال

ى  المضمون، ولغلق باب التحايل منع المشرع التنازل عن السكنات ال إستفادت د

املة زائري قد تراجع عن رأيھ، 1من إعانة الدولة لمدة عشرة سنوات  ، إلاّ أن المشرع ا

و القانون رقم  تع، و ة من ا -18بموجب نص قوي أعاد من خلالھ الثقة إ فئات كث

ح العبارة بأنھ من 36الذي نص  المادة  18 ام المادة ھ بصر من  57عدل وتتمم أح

ة عام  21المؤرخ   12-07القانون رقم  سم سنة  30الموافق  1428ذي ا  2007د

من القانون رقم  91، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 2008والمتضمن قانون المالية لسنة 

ي عام  8المؤرخ    17-11 يع الثا سم سنة  27فق الموا 1439ر والمتضمن  2017د

ي2018قانون المالية لسنة    :، وتحرر كما يأ

ن :  57المادة "  ت عد س ا،  خ ) 2(عد قابلة للتنازل من قبل المستفيدين م من تار

ب الوفاة، أصناف السكنات  س ناء إنتقال الملكية  إست ا، و إعداد العقود ال تخص

ورة أدناه، الممولة من ط سابالمذ   رف الدولة أو ال استفادت من إعانة الدولة لاك

                                                             
لية ، قواعد تدخل الصندوق الوط للسكن  مجال الدعم الما إيمان بوستة 1 للأسر، مجلة المفكر، 

سكرة، العدد قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  زائر، سنة 11: ا  .391. ، ص2014، ا
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  :الملكية 

ـة المدعـمـة،  - ــمــيــة المسماة حــالــيــا السكــنــات الــتـرقـو سا جــتــمــاعــيــة الــ السكــنــات 

  .وأيضا السكـنـات الـ استفادت من دعم الدولة

امل ثمن التنازل طبقا سكنات صيغة البيع بالإيجار ال قام مال - سديد  ا ب و

  .للتنظيم الساري المفعول 

جتماعية العمومية القابلة للتنازل طبقا للتنظيم الساري المفعول، ال  - السكنات 

امل ثمن التنازل أو الدفع المسبق للمبلغ المتبقي الناتج  ا من دفع  قام المستفيدون م

  .عن الدفع بالتقسيط

قوي المدعم والسكن  إلا أنھ فيما يخص ا سا والسكن ال جتما ال لسكن 

ون محل تنازل من طرف المستفيد منھ،  نھ يمكن أن ي إطار صيغة البيع بالإيجار، فإّ

عانة المالية المباشرة الممنوحة من طرف  نة العمومية مبلغ  ز طة إرجاع إ ا شر

اص رقم  عنوان حساب التخصيص ا الصندوق " الذي عنوانھ ، 302-05الدولة 

و "الوط للسكن  ا  الفقرة  ، وذلك إذا تم التنازل قبل إنقضاء المدة المشار إل

ھ خ إعداد العقد لصا ا من تار ا   .أعلاه، وال يبدأ سر

ذه المادة أيضا ع عمليات التنازل ع السكنات المعنية ال تمت  ام  سري أح و

ا خ بداية سر ذه المادة قبل تار   .1"ن 

ـــــاتـمـة   :خــ

ة ع حساب المناطق  ضر ان بالمناطق ا رة التعم بتمركز كب للس ت ظا تم

ش فبالنظر إ جاذبية المدن  ور مستوى الع رة علاقة مباشرة بتد ذه الظا فية و ل الر

قتصــــادي ا تجسد نوعا من التحضر والنـمــــو    .ع إعتبار أ

م  شط ان و تنظيم أ ع الس انت غاية سياسة التعم  وضع إطار مناسب لتوز فإذا 

ضري الذي من شأنھ توف إطار  ي بفضل التخيطط ا المتنوعة لإحتواء التوسع العمرا

ذا التوسع يتطلب سياسة  جتماعية والثقافية فإن  قتصادية و ملائم للتنمية 

ن  افة المتدخل ة توفر ل م ذلك أن سياسة عقار ع را المناسبة لإنجاز مشار

ي  ال العمرا تمع  ا شاط ا ة تنظم  ا سياسة تنظيمية و تقدير   التعم بطبيع

                                                             
ي عام  19المؤرخ   18 -18قانون رقم  1 يع الثا سم سنة  27، الموافق لـ 1440ر ، يتضمن قانون 2018د

 . 03. ، ص79: ر، عدد.، ج2019المالية لسنة 
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صد التطورات المستقبلية ع المدى المتوسط والبعيد ضري وت   .وا

ة  ومية الكب ثمارات ا س دافإن  شية ذات الدخل المنخفض  واس سر المع

ق  السكن الملائم مع  اليف ا ع القدرة ع تحمل ت بالتحديد وتقديم إعانات 

ل  يا دمات وال وسع كصلاحية المسكن والموقع وتوفر ا وانب  سبان ا خذ  ا

زائر سر ا غ من نمط حياة  نا  ودة  ذا ما جعل معيار ا ة إ ساسية، 

  .فضل

  :ستـنـتـاجــات والـتــوصيــات

ز فرص حصول الفقراء ع السكن  - عز ت إ حد كب   إن السياسات المتبعة ن

ئتمان  صول ع  يل ا س ان ال تقوم حصرا ع  س الملائم، وإن سياسات 

ق  السكن الملائم  امل ل عمال ال ناسب مع  خاصة للفئات ذات لتملك المساكن ت

ي   .الدخل الضعيف والمتد

ن ع سكن  - قيقي صول الفقراء ا لول  ة إيجاد ا زائر ومة ا إستطاعت ا

سرة  عكس بصورة إيجابية ع  أسعار معقولة و موقع جيد وذلك ما إ صا و

ة زائر   .ا

ئتمان بطبيع - ان القائمة ع أساس  س ل  ا فكرة جيدة للأسر عت سياسات تمو

حيان ع  ان  كث من  س ل  عمل سياسات تمو ذات الدخل المنخفض ، و

ا م دفع أسعار السكنات المتحصل عل   .مساعدة الفقراء الذين يطلب م

صان خلال مراحل تصميم السي -   ق  السكن اللائق و م ا ب أن يح اسات ي

انية  س امج  ا ور  وال امج بمشاركة وتنفيذ ذه السياسات وال ا، وأن يتم وضع  صد

ق  السكن اللائق  وذو  م بأن ا جب أن يف لية، و تمعات ا فراد و ا املة من 

ياة، وتوف  عت ملائمة ع أساس أمن ا ش  ظروف  ق  الع ا جودة  جيدة، 

ساسية والقدرة ع تحمل ل  يا دمات والمرافق وال اليف والصلاحية للسك  ا الت

ولة الوصول إ الموقع وملائمتھ من الناحية الثقافية   .وس

سان  - ستخدم مؤشرات حقوق  ا، أن  ود التقييم ال تقوم  ع الدولة  إطار ج

ق   ود، أو تراجع  إعمال ا ش إ إحراز تقدم أو ر ات ال  تجا لتحديد 

  .السكن الملائم

انت - س يل الرصد الفعال  جميع مراحل برامج  س موال اللازمة ل   .خصيص 
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  :قائمة المراجع

  :النصوص القانونية -
ي عام  19المؤرخ   18 - 18قانون رقم  - يع الثا سم سنة  27، الموافق لـ 1440ر ، 2018د

ة 2019يتضمن قانون المالية لسنة  ور م دة الرسمية ل ر ة، عدد، ا زائر  .79: ا
دة 1986مارس سنة  04المؤرخ   07-86رقم قانون  - ر ة، ا قية العقار ، المتعلق بال

ة، عدد زائر ة ا ور م   .10: الرسمية ل
دة الرسمية ، المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ   01-16قانون رقم  - ر ا

ة زائر ة ا ور م   .14: ، عددل
ول عام  14مـؤرخ   11-04قانون رقم  - ـيع  الذي  2011فيفري سنة  17المـوافق لـ  1432ر

ة  ور م دة الرسمية ل ر ة، ا قية العقاري العقار شاط ال يـحـدد الـقـواعـد ال تنظم 

ة، عدد زائر   .14: ا

شر رقم  - شا 1993مارس  01المؤرخ   03- 93المرسوم ال ط العقاري، والمتعلق بال

ة، عدد زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   . 14: ا
دد لقواعد منح السكن 2008مايو سنة  11المؤرخ    142-08المرسوم التنفيذي رقم  - ، ا

ة ، عدد زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر يجاري، ا   .24: العمومي 
عتماد  2012فيفري  20المؤرخ   84 -12المرسوم التنفيذي رقم  - الذي يحدد كيفيات منح 

دة  ر ن، ا ن العقار دول الوط للمرق نة المر العقاري وكذا كيفيات مسك ا لممارسة م

ة، عدد زائر ة ا ور م   .11: الرسمية ل
تمم 2018جانفي سنة  20مؤرخ   18-06المرسـوم التنفـيذي رقم  - رسـوم لما عدل و

ـر سـنة  5رخ  المؤ  10-235الـتنفيذي رقم  ات  الذي 2010أكـتـو اعدة المسيحـدد مسـتو

فيأقتـناء سكـن جما الدولة لإ منوحة منوالمباشـرة الم أو سكن فردي منجز   و بناء سـكن ر

ل مجمع  مناطق ات ش ضـاب العـليا ومـسـتو نوب وال ذه  محددة  ا دخل طال 

ذهالـس ة، اعدةالمس كنات وكذا كـيفـيات مـنح  زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .02: ، عددا

صائص التقنية المطبقة ع إنجاز السكن 2018جانفي  30  قرار وزاري مؤرخ - ، يحدد ا

قوي المدعم،  ة،ال زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر  .13: عدد ا

ك - ، يحدد الشروط والـكيـفـيات الماليــة وكـذا 2018مارس سنة  14مؤرخ   قرار وزاري مش

قوي المدعم،  ل إنجـاز السكن ال ةآليات تمو زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .23: ، عددا
ك - تم سنة  13مؤرخ   قرار وزاري مش قواعد تدخل الصندوق  ، الذي يحدد2008س

ةالوط للسكن  مجال الدعم الما للأسر،  زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .57: ، عددا
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ر  12قرار مؤرخ   - الذي يحدد نموذ طلب شراء ومقرر منح سكن ترقوي  2014أكتو

ة، عدد زائر ة ا ور م دة رسمية ل   .07: عمومي، جر
، الذي يحدد 2004مارس سنة  4الموافق  1425محرم عام  12 مؤرخ  02-04النظام رقم  -

ة، عدد زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر لزامي، ا ى للإحتياطي  د د  ن ا و : شروط ت

  . 38: ، صفحة27

د 2004مارس سنة  4الموافق  1425محرم عام  12مؤرخ   01-04النظام رقم  - ، يتعلق با

ى لرأسمال البنوك ة  د ور م دة الرسمية ل ر زائر، ا والمؤسسات المالية العاملة  ا

ة، عدد زائر   .27:ا

  :الكتب والمؤلفات -
قتصاد الما والمصـربلطاس عبد القادر - ل السكن، ديوان  -،  ديثة  تمو السياسات ا

زائر، ماي  امعية ا   .2001المطبوعات ا
اتجيةبلطاس عبد القادر - شورات  ، إس زائر، الطبعة الثانية، م ل السكن  ا تمو

زائر 2007ليجاند،   .، ا
ية للعام  - سانية العر ر التنمية  قلي 2009تقر ي، المكتب  نما مم المتحدة  ، برنامج 

وت، لبنان،  ية، ب  .2009للدول العر

ةبوتفنوشت مصطفى - زائر صائص ا -، العائلة ا ترجمة دمري أحمد،  -ديثةالتطور وا

زائر،  امعية، ا   .1984ديوان المطبوعات ا
ول حمداوي محمد - ا الوظيفية  منطقة ب سنوس  النصف  ة ومتطلبا سر يات  ، الب

ن رسالة تخرج لنيل دكتوراه دولة  العلوم (قرى الغرايل نموذجا، ) من القرن العشر

زا ران، ا   .2005ئر، جوان جتماعية، جامعة و
وري - وت، لبنان، توما جورج ا يل، ب سرة، طبعة دار ا ولوجية   .1988، سي

  :الرسائل العلمية -

زائر، مذكرة ع بوراوي  - ل قطاع السكن  ا ، دور البنوك والمؤسسات المالية  تمو

ادة  اج لنيل ش قتصادية، تخصص إقتصاد التنمية، جامعة العقيد ا الماجست  العلوم 

سي -باتنة-ضر ة وعلوم ال قتصادية والتجار زائر،  –لية العلوم  قتصاد،ا قسم 

امعية    .2014 -2013السنة ا
ـــاصة للدولة ع ضوء قانون  حميدوش آسيا - ة ا ساب الملكية العقار ملاك ، طرق إك

زائر، 90-30الـوطنية رقم  قوق، قسنطينة، ا لية ا اص،  ، مذكرة ماجست  القانون ا

امعية    .2009 -2010السنة ا

 



  )الواقع والآفاق(الحق القانوني للأسرة في السكن                                                                           

 01 - 2019   142العدد08المجلدمجلـة القانــون

لات العلمية -   :ا
، قواعد تدخل الصندوق الوط للسكن  مجال الدعم الما للأسر، مجلة بوستة إيمان -

قوق والعلوم السياسية، ج لية ا زائر، العددالمفكر،  سكرة، ا ، 11:امعة محمد خيضر، 
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